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  الأُسس المحاسبية والأحكام الشرعية
  لزكاة المخصصات 

  :طبيعة وأهمية البحث
ولـذا، فقـد اهـتم الفقهـاء ببيـان أحكامهـا المختلفـة كالشـروط . المالى والاجتماعى من أركان الإسـلامتُمثل الزكاة الركن 

الواجب توافرها فى الأموال الخاضعة لها، وأوعيتها، وأنصـبتها، ومصـارفها، بـل وطـرق أدائهـا وتحصـيلها، وغيـر ذلـك ممـا 
  .تناولته كتب الفقه بالتفصيل فى أبواب الزكاة

  
ذلك، فقد أدى الفكر والتنظيم المحاسبى الحديث للمعاملات المالية، وكذا انفصال ملكية الوحدة عن وعلى الرغم من 

إدارتها مع افتراض استمرار نشاطها وضرورة تقسـيم حياتهـا إلـى فتـرات ماليـة يُحـدد فـى نهايتهـا الـربح أو الخسـارة فـى ظـل 
تنــوع صــيغه وأســاليبه، أدى كــل ذلــك إلــى اســتحداث ظــروف تقلبــات الســوق وارتفــاع درجــة مخــاطر الاســتثمار فضــلاً عــن 

بعض العناصر المالية التى لم يُعرف فيها حكم زكوى للفقهاء، وإن ذكروا القواعد التى يمكن من خلالها للباحثين استنباط 
  .هذا الحكم

  
أوعيـة زكـوات  وتُعتبر المخصصات بأنواعها المختلفة أحـد تلـك العناصـر التـى تظهـر فـى القـوائم الماليـة وتـؤثر علـى

  .الوحدات المختلفة أياً كانت طبيعة نشاطها الاقتصادى وشكلها القانونى
  

  :ويُثار فى هذا الصدد العديد من التساؤلات، من أهمها ما يلى
  

  :ما المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول الثابتة، ولا سيما المخصصات التالية :أولاً 
  .مخصصات الاستهلاك) أ ( 
  .صيانة والتجديدمخصصات ال) ب(
  .مخصصات التأمين) ج (
  

  :ما المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول المتداولة، وبصفة خاصة المخصصات التالية :ثانياً 
  .مخصصات الديون لدى الغير) أ ( 
  ).الأجيو(مخصصات الخصم المسموح به ومخصصات القطع ) ب(
  .مخصصات انخفاض أسعار بضاعة آخر المدة) ج(

  .ت انخفاض أسعار الأوراق المالية المتداولةمخصصا) د ( 
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  ما المعالجة الزكوية للديون المعدومة المستردة والتى سبق تكوين مخصص لها واحتجاز مقابلها من الايرادات؟ :ثالثاً 
  

  :ً◌ ما المعالجة الزكوية لمخصصات الالتزامات ، ولا سيما المخصصات التالية:رابعا
  .ع عليهامخصصات الضرائب المتناز ) أ ( 
  .مخصصات مكافآت ترك الخدمة) ب(
  .مخصصات التعويضات القضائية) ج(
  

  ما المعالجة الزكوية للمخصصات الزائدة عن الحاجة، أو التى انتهى الغرض من تكوينها؟ :خامساً 
  

مـن  ولما كانت الزكـاة ليسـت مجـرد عمـلاً مـن أعمـال البـر أو الإحسـان ، وإنمـا هـى ركـن مـن أركـان الإسـلام وعبـادة
": والذين فى أموالهم حـق معلـوم، للسـائل والمحـروم: " قرره المالك الحقيقى للمال" حق معلوم " عباداته فضلاً عن كونها  

، فــإن علــى المســلم أن يقــوم بــإخراج هــذا الحــق كــاملاً غيــر منقــوص حتــى تبــرأ ذمتــه وتطهــر نفســه ) ٢٥ -٢٤: المعــارج( 
  ) .١٠٣:التوبة..." ( م وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهره: " ويطهر ماله

  
ولـذا، فقــد رأى الباحــث أنـه قــد يكــون مــن المناسـب أن يُخصــص هــذا البحــث لبيـان المعالجــات الزكويــة للمخصصــات 

أكــدت فــى توصـــياتها علــى أهميــة بحــث ودراســة زكـــاة  )١(المختلفــة، ولا ســيما وأن النــدوة الثامنــة لقضـــايا الزكــاة المعاصــرة
  .المخصصات

  
  :بحثهدف ال

  :يهدف البحث إلى تحقيق المقاصد الأساسية التالية
  

. التحديد الواضح والدقيق لماهية المخصصات فى الفكر المحاسبى، مع بيان الأسـس المحاسـبية التـى تحكـم تكوينهـا :أولاً 
  .ويةوذلك أن عدم الدقة والوضوح فى تحديد مفهوم المخصصات وأسس تكوينها يؤدى إلى عدم دقة معالجاتها  الزك

  
استنباط الأحكام الزكوية  للمخصصات المختلفة التى تظهر فى القوائم المالية للوحدة المحاسبية، مع بيان أثر ذلـك  :ثانياً 

  .على وعاء زكاتها سواء كان ذلك بالاضافة إلى موجوداتها الزكوية، أو الحسم منها، أو غير ذلك
  

زكوى للمخصصات قد يحتاج إلى اجتهاد جماعى من الفقهاء وعلى الرغم من تسليم الباحث بأن استنباط الحكم ال
  .والمحاسبين معاً، إلا أنه يعتقد بأن البحوث الفردية قد تكون البداية لذلك
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  :منهج البحث

يقــوم البحــث علــى المــنهج الاســتنباطى ، حيــث يقــوم الباحــث بتجميــع المــادة العلميــة المطلوبــة للبحــث مــن مصــادرها 
دراستها، وتحليلها بغرض استنباط الحكـم الزكـوى للمخصصـات سـواء مـا كـان يتعلـق منهـا بالأصـول المحاسبية والفقهية، و 

  .الثابتة والمتداولة أو ما يرتبط بالالتزامات أو ما يتفرع عن ذلك
  

وقد رأى الباحث عدم تناول تفاصيل الآراء الفقهية فى المسائل الفرعية والتفصيلية للزكاة على النحو الوارد فـى كتـب 
الفقــه، والأخــذ بــرأى جمهــور الفقهــاء، وكــذا الفتــاوى والتوصــيات الصــادرة عــن المــؤتمرات والنــدوات ذات العلاقــة بموضــوع 

  .البحث، وذلك حماية للبحث من التعرض لمسائل قد تُخرجه عن هدفه الأساسى
  

  :حدود البحث
ويعنى ذلك فى رأى الباحث . صصاتيتعلق البحث بدراسة وتحليل الأسس المحاسبية والأحكام الشرعية لزكاة المخ

  :ما يلى
عدم تناول العناصر الأخرى لوعاء زكـاة عـروض التجـارة والصـناعة سـواء مـا كـان يتعلـق منهـا بالإضـافة أو الحسـم : أولاً 

  .إلى ومن وعاء الزكاة، باعتبار أن ذلك ليس من مقاصد البحث
قاً لطريقة صافى رأس المال العامل باعتبارها الأكثر تطبيقا الاقتصار على بيان المعالجة الزكوية للمخصصات وف :ثانياً 

  .فى المجال العملى، كما أوصت بتطبيقها الهيئة الشرعية العالمية للزكاة
عدم تناول المعالجة الزكوية للاحتياطيـات، وذلـك لاخـتلاف مفهـوم وغـرض المخصصـات عـن الاحتياطيـات، وكـذا  :ثالثاً 

  .نه كل منهما، وأيضاً مدى الالزام بتكوينهما، ومن ثم المعالجة الزكويةالوعاء الذى يُحجز أو يُجنب م
  

  :خطة البحث
  :فى ضوء هدف البحث، وحدوده، فقد تم تخطيطه بحيث يقع فى مبحثين رئيسيين، وذلك على النحو التالى

  
  .طبيعة المخصصات فى الفكر المحاسبى :المبحث الأول
  .الجات الزكوية للمخصصاتالأحكام الشرعية والمع :المبحث الثانى

  
  .وقد أورد الباحث فى نهاية البحث أهم النتائج التى توصل إليها، بالإضافة إلى قائمة المراجع التى اعتمد عليها
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  المبحث الأول
  طبيعة المخصصات فى الفكر المحاسبى

  :تمهيد
رهم، يـؤدى إلـى أخطـاء عند بعض المحاسـبين، وكـذا عنـد غيـ" المخصصات" لما كان الغموض فى تحديد مصطلح 

. فى معالجتها الزكوية، ومن ثم تضخيم أو تخفيض وعاء الزكاة، وبالتالى فرض زكاة على مستحق وإعفاء من لا يسـتحق
فقد رأى الباحث أن يُخصص هذا المبحث لتحديد المفهوم المحاسبى للمخصصات تحديداً دقيقا فى ضوء مفاهيم ومعايير 

  . تكوينها، والأسس المحاسبية التى تحكم ذلك المحاسبة، يلى ذلك بيان أهمية
  

  :وعلى ذلك، سوف يتم التركيز فى هذا المبحث على النقاط الرئيسية التالية
  .ـ مفهوم المخصصات) ١/١(
  .ـ أهمية تكوين المخصصات) ١/٢(
  .ـ الأسس المحاسبية لتكوين المخصصات) ١/٣(

  .ويُعتبر هذا المبحث مدخلاً ضرورياً للمبحث التالى
  
  ـ مفهوم المخصصات) ١/١(

لقد دعا عدم الوضوح فى اسـتخدام مصـطلح المخصصـات الكثيـر مـن الهيئـات والمنظمـات المحاسـبية ، وكـذا كتـاب 
المحاسبة، بل والتشـريعات فـى بعـض الـدول إلـى التـدخل بقصـد الإسـهام فـى توضـيح هـذا المفهـوم ووضـع حـد للخلـط بينـه 

  .ياطيات، والالتزاماتوبين غيره من المفاهيم ولاسيما الاحت
  

وقد نجم عن ذلك العديد من التعاريف، ولعل أكثرها قبـولاً لـدى المحاسـبين، مـا ورد فـى قـانون الشـركات الانجليـزى،  
المخصص كل مبلغ يُستقطع من الإيرادات لمقابلة اسـتهلاك أو تجديـد الأصـول الثابتـة أو لمقابلـة : " )٢(والذى جاء فيه أن

  ".ل من أصول المشروع أو لمقابلة أى التزام أو خسارة معلومة ولكن لا يمكن تحديد قيمتها بدقةالنقص فى قيمة أى أص
 Provision represents amounts charged against earnings for depreciation, renewals and 

"diminution , in value of assets or amounts retainted by way of providing for any liability of 

which the amount cannot' be determined with substaintail accuracy."                                      
وفى ضوء المفهوم السابق، ولأغراض التفرقة بين مفهوم المخصص وغيـره مـن المفـاهيم ، وكـذا لبيـان الحكـم الزكـوى 

  :حالات التى يتحتم تكوين مخصص لها فيما يلى الصحيح لأنواع المخصصات، يُمكن تحديد ال
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" الــنقص الفعلـــى غيـــر المحـــدد المقـــدار بدقـــة فـــى قيمــة الأصـــول الثابتـــة نتيجـــة الاســـتعمال، والتقـــادم، ومضـــى المـــدة ) أ ( 
، فـالنقص هنـا نقصـاً فعليـاً لتحققـه إلا أن مبلغـه تقـديرى ولا يمكـن تحديـده علـى وجـه "مخصص اسـتهلاك الأصـول الثابتـة 

  .الدقة
  
الخســائر المؤكــدة غيــر المحــددة المقــدار بدقــة فــى قــيم الأصــول المتداولــة، كمخصــص الــديون المعدومــة و الــذى يــتم ) ب(

تكوينــه لمقابلــة الــديون التــى تأكــدت المنشــأة مــن إعــدامها بســبب إفــلاس المــدين أو نحــو ذلــك، إلا أنــه نظــراً لعــدم انتهــاء 
  .سابات الختامية، فإن مقدار ما لن يُحصل لا يمكن تحديده بدقة اجراءات  التفليسة حتى تاريخ إعداد الح

  
الخســائر المحتملــة الوقــوع غيــر المحــددة المقــدار بدقــة فــى قــيم الأصــول المتداولــة كمخصــص الــديون المشــكوك فــى ) ج(

 تحصــيلها، ومخصــص انخفــاض أســعار البضــائع، ومخصــص انخفــاض أســعار الأوراق الماليــة التــى تُشــترى بقصــد البيــع
  .وتحقيق الربح، وذلك فى حالة انخفاض القيمة السوقية عن التكلفة وانتهاج الوحدة لسياسة التقويم بالتكلفة

  
وعلى الرغم من أن كل خسارة تُعد نقصاً إلا أن . بالنقص) المؤكدة والمحتملة ( وقد يُعبر البعض عن هذه الخسائر 

يجـة للاسـتهلاك لا يُعـد خسـارة لأن المنشـأة حصـلت علـى منفعـة كل نقص لا يُعـد خسـارة، فـالنقص فـى الأصـول الثابتـة نت
أما الخسارة فى الأصول المتداولة نتيجة انخفاض أسعار بضاعة آخر المدة أو اعدام دين  فلا . من جراء هذا الاستهلاك
لـــى الأصـــول ولـــذا، يُفضـــل الباحـــث أن يُطلـــق علـــى الانخفـــاض المؤكـــد والمحتمـــل  الـــذى يطـــرأ ع. يُقابلهـــا عائـــد أو منفعـــة

وليس نقصاً تمييزاً له عن النقص الذى يطرأ على الأصول الثابتة وتقابله منفعة " خسارة"المتداولة ولا يُقابله عائد مصطلح 
  ).الاستهلاك(
  
الزيادة المؤكدة غيـر محـددة المقـدار بدقـة فـى الالتزامـات المسـتقبلية كمخصـص الضـرائب المتنـازع عليهـا، ومخصـص ) د(

خدمــة، وكــذا مخصــص التعويضــات القضــائية التــى صــدر فيهــا حكــم ابتــدائى علــى المنشــأة ويُنتظــر تأكيــد مكافــآت تــرك ال
  .الحكم فى درجة الإستئناف

  
الزيادة المحتملة غير المحددة المقدار بدقة فى الالتزامات المستقبلية كمخصص التعويضات القضائية المرفوعة على ) هـ(

  .ى حتى تاريخ إعداد الحسابات الختامية المنشأة و لم يصدر فيها حكم ابتدائ
  

ويلـــزم أن تكـــون الزيـــادة فـــى هـــذه الالتزامـــات غيـــر محـــددة المقـــدار علـــى وجـــه الدقـــة فـــى تـــاريخ تكوينهـــا، وذلـــك أن 
الالتزامــات التــى يــتم تحديــد مقــدارها بدقــة تُعــد أعبــاءً واجبــة الــدفع، وهــذه لا يــتم تكــوين مخصــص لهــا وإنمــا تـُـدرج ضــمن 

  .متداولة كما هو الحال بالنسبة لمبلغ الضرائب الذى تم تحديده وربطه بشكل نهائى، إلا أنه لم يُسدد بعدالمطلوبات ال



  ٦

وعلـــى الـــرغم مـــن أن هنـــاك اتفـــاق بـــين الكثيـــر مـــن المحاســـبين علـــى اظهـــار المخصصـــات المرتبطـــة بانخفـــاض قـــيم 
تبطــة بمقابلــة الالتزامــات فــى جانــب الأصــول فــى جانــب الأصــول مــن قائمــة المركــز المــالى، واظهــار المخصصــات المر 

الخصوم منهـا إلا أنهـم لا يهتمـون عنـد الإفصـاح عـن مقـدار المخصصـات بالتفرقـة بـين المخصصـات التـى يـتم احتجازهـا 
الخسـائر ( المؤكـدة وبـين المخصصـات التـى يـتم احتجازهـا لمواجهـة الأحـداث ) الخسـائر والالتزامـات ( لمواجهة الأحـداث 

  :حتملة وذلك على الرغم من أهمية ذلك ، فى رأى الباحث، للعديد من الأسباب من أهمها ما يلىالم) والالتزامات 
  

 )الخسائر والالتزامات ( المؤكدة  عن طبيعة الأحداث ) الخسائر والالتزامات ( اختلاف طبيعة الأحداث) أ(

  .هاالمحتملة  سواء من حيث درجة التأكد من وقوعها أو من حيث طريقة تحديد مبالغ
  
 أن عدم التفرقة بين مخصصات الأحداث المؤكدة وبين مخصصات الأحداث المحتملة  يؤدى إلى إرباك، بل   ) ب(

وتضليل القارىء، ويجعل من القيـاس المحاسـبى للـربح والأصـول والالتزامـات قياسـاً يشـوبه الخلـط وعـدم الوضـوح، ولاسـيما 
العقــود المســتقبلية والآجلــة وكــذا عقــود المبــادلات والخيــارات،  فــى ظــل تزايــد الخســائر والالتزامــات المحتملــة بظهــور ونمــو

  .وغيرها من الأدوات والعقود الاستثمارية فى أسواق المشتقات المالية
  

على الرغم مـن أن للتقـدير الشخصـى دور فـى تحديـد المبـالغ المحجـوزة لمواجهـة الخسـائر والالتزامـات المؤكـدة إلا أن ) ج(
  .ى تحديد المبالغ المحجوزة لمواجهة الخسائر والالتزامات المحتملةهذا الدور يُعد رئيسياً ف

  
اختلاف المعالجة الزكوية للمبالغ التى يتم احتجازها لمواجهة الأحداث المؤكدة عن المعالجة الزكويـة للمبـالغ التـى يـتم ) د(

  . الىاحتجازها لمواجهة الأحداث المحتملة، وذلك على النحو الذى سوف يتضح فى المبحث الت
  
ولــذا، فإنــه قــد يكــون مــن المناســب أن يــتم  الإفصــاح، وبشــكل مســتقل، عــن مــا يــتم احتجــازه مــن الايــرادات لمقابلــة  

الأحداث المؤكدة، وبين مـا يـتم احتجـازه لمقابلـة الأحـداث المحتملـة، وذلـك حتـى يسـتطيع القـارىء تكـوين درجـة مـن الحكـم 
وحتــى يكــون علــى علــم بــأن هــذه المبــالغ تتعلــق بأحــداث محتملــة لا  الشخصــى حــول الأثــر المحتمــل لوقــوع هــذه الأحــداث

  .مؤكدة، وضماناً لصحة المعالجات الزكوية للمخصصات
  

وفى هـذا الصـدد يـرى الباحـث أن يـتم الافصـاح فـى الإيضـاحات حـول القـوائم الماليـة عـن الأعبـاء التـى يـتم تحميلهـا 
خصصــات الأحــداث المؤكــدة تمييــزاً لهــا عــن الأعبــاء التــى يــتم علــى الايــرادات لمواجهــة الأحــداث المؤكــدة تحــت مســمى م

  . تحميلها لمواجهة الأحداث المحتملة و التى يجب أن يتم الافصاح عنها تحت مسمى مخصصات الأحداث المحتملة 
  



  ٧

مــن عــدم تكــوين مخصصــات للأحــداث المحتملــة، علــى أن تُعــالج عنــد وقوعهــا فــى  )٣(أمــا مــا يــراه بعــض الكتــاب 
يــات، فــإن ذلــك يتعــارض مــع مــا اســتقرت عليــه معــايير المحاســبة مــن ضــرورة الاعتــراف بمبلــغ الخســارة المحتملــة الاحتياط

كمــا . )٤(كمصــروف أو التــزام إذا كــان مــن المحتمــل أن تؤكــد الأحــداث اللاحقــة فقــدان أصــل مــن الأصــول أو نشــأة التــزام
ر التى يتم تغطيتها من الاحتياطيات هى الخسائر العامة أو ومن ناحية أُخرى، فإن الخسائ. يتنافى أيضاً مع مبدأ المقابلة

  .الطارئة لا المحتملة أو المتوقعة
  

، فمن المعروف أن )٥(أما القول بأن المشرع الضريبى لا يسمح بتحميل ايرادات الفترة بالخسائر والالتزامات المحتملة
  .بول محاسبياً يُعد مقبول ضريبياً الربح المحاسبى يختلف عن الربح الضريبى، وأنه ليس كل ما هو مق

  
وفى ضوء ما سبق، يرى الباحث ضرورة اعتبـار الخسـائر والالتزامـات المحتملـة أعبـاءً واجبـة التحميـل علـى إيـرادات 
الفتــرة مــع الإفصــاح عــن هــذه الأعبــاء تحــت مُســمى مخصصــات الأحــداث المحتملــة تمييــزا لهــا عــن كــل مــن مخصصــات 

  . صول الثابتة فلكل طبيعته الخاصة ولكل طريقة لتحديد مقداره، ولكل معالجته الزكويةالأحداث المؤكدة ومخصصات الأ
   

  ـ أهمية تكوين المخصصات) ١/٢(
  :يمكن بلورة أهمية تكوين المخصصات فى الفكر المحاسبى فيما يلى

. بمقدار ما لم يتم تكوينـهأن عدم تكوين المخصصات أو تكوينها بأقل مما يجب يجعل الربح المحاسبى مغالاً  فيه ) أ ( 
كما أن المبالغة فى تكوين المخصصات يؤدى إلى تخفيض الربح أو زيادة الخسارة التى تظهرها حسـابات النتيجـة بمقـدار 

  .وهذا ما يطلق عليه الاحتياطات السرية. الجزء المبالغ فيه
  
وعـدم . مـثلان عناصـر قائمـة المركـز المـالىترتبط المخصصات بأصول والتزامات الوحـدة المحاسـبية، وهمـا ـ معـاً ـ يُ ) ب(

تكوين المخصصات أو تكوينها بأقل أو بـأكثر ممـا يجـب يجعـل مـن الميزانيـة العموميـة قائمـة لا تُعبـر عـن حقيقـة المركـز 
  .المالى للوحدة

  
م تكـوين بحسـمها ـ بشـروط معينـة ـ ومـن ثـم فـإن عـد )٦(تُعتبر المخصصـات أحـد البنـود التـى يسـمح المشـرع الضـريبى) ج(

المخصصـات أو تكوينهـا بقيمـة أقـل أو أكثـر ممــا يجـب يـؤدى إلـى عـدم التحديـد الــدقيق لصـافى الـربح الضـريبى، ومـن ثــم 
  .الخطأ فى مقدار الضريبة الواجبة الأداء

  
ة أن عدم احتساب المخصصات أو المغالاة فيها أو احتسابها بقيمة أقل مما يجب يؤدى إلى القياس غير الدقيق لتكلف) د(

  .وحدة الإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على مختلف القرارت الإدارية المتعلقة بالتسعير



  ٨

  
وفى ضوء ما سـبق، يمكـن القـول بـأن التقـدير المناسـب لمبـالغ المخصصـات ، وتحميلهـا علـى إيـرادات الفتـرة الماليـة 

  ".ضرورة محاسبية " بصرف النظر عن نتيجة النشاط من ربح أو خسارة يُعد 
  
  ـ الأسس المحاسبية لتكوين المخصصات )١/٣(

يتنــاول الباحــث فيمــا يلــى أهــم الأســس المحاســبية التــى تحكــم تكــوين أو احتجــاز المخصصــات المختلفــة فــى الفكــر 
?3))=و *)1 اL(45M78 اJK))5رة D(G ا38=ا?))F إD(8 أA((B @ ?,<)= ا;.))5ق ;)5م :))12 ا45678)123 0)),ل *.-),م *())'&% وقـد . المحاسـبى

  .المحاسبية" الأعراف"و" البديهيات"و" السياسات"و" المبادىء"و" الفروض"و" المعايير"و" الأسس"
  

ويرى الباحث أن ذلك يتوقف بدرجة كبيرة على التفكير المنطقى لكل باحث، وكذا طريقة تحليله وتناوله لهذه 
  .بوفى هذا البحث، يُفضل الباحث استخدام مصطلح الأسس لأنه الأقرب إلى المدلول المطلو . المفاهيم

  
 ـ أساس الحيطة والحذر) ١/٣/١(

تمشياً مع فرض اسـتمرار نشـاط الوحـدة المحاسـبية، ومـع ضـرورة تحديـد أرباحهـا بشـكل دورى وعـدم واقعيـة الانتظـار 
حتــى نهايــة حياتهــا، والتــى قــد تســتمر لســنين طويلــة، كــان علــى المحاســبين الأخــذ بالجانــب الأحــوط عنــد تحديــد الأربــاح 

  .لتوزيع أرباح مبالغ فيها ولاسيما فى ظل ما يكتنف ظروف السوق من غموض وتقلبات وعدم تأكد الدورية، وذلك تفادياً 
  

ذلك عن طريق أخذ الخسائر و الالتزامات المستقبلية المؤكدة والمحتملة فـى الاعتبـار مـع تجاهـل أيـة أربـاح لـم   ويتم
وهو ما يُعرف باسم أساس الحيطة والحذر . امات الوحدة، وكذا عند تحديد حقوق والتز )٧(تتحقق بعد عند تحديد الربح الدورى

  .أو التحفظ
  

، حيـث نصـت علـى وجـوب الاعتـراف بالخسـائر المحتملـة كمصـروف إذا )٨(وقد أكدت على ذلك معايير المحاسـبة  
من الممكـن كان من المحتمل أن تؤكد الأحداث اللاحقة فقدان أصل من الأصول أو نشأة التزام فى تاريخ الميزانية، و كان 

وفيمــا يتعلــق بالأربــاح المحتملــة فــلا يجــوز ادراجهــا كــإيراد أو أصــل فــى . تقــدير مبلــغ الخســارة المتوقــع حــدوثها تقــديراً مناســباً 
  .القوائم المالية

  
   



  ٩

ويبرر المحاسبون هذا الأساس بأن المبالغة فى تقدير الأرباح يُعد أكثـر خطـورة علـى نشـاط الأعمـال والمـلاك       
وبمعنــى آخــر، فــإن نتــائج الخســارة والإفــلاس أكثــر خطــورة مــن نتــائج المكاســب علــى . )٩(قــورن بالتقــديرات المتحفظــةإذا مــا 

  .مستخدمى المعلومات المنشورة فى القوائم المالية
  

  :ويظهر تطبيق هذا الأساس واضحا من خلال تحميل الإيرادات بالمخصصات التالية
  

مخصص الديون المعدومة، ومخصص هبوط أسعار البضائع والاسـتثمارات ك: مخصصات الأصول المتداولة المختلفة ) أ(
 .المالية المتداولة، ومخصصات الخصم النقدى

  كمخصص الضرائب، ومخصص التعويضات القضائية، ومخصص مكافآت     : مخصصات الالتزامات المختلفة) ب(
 .ترك الخدمة    

  
ولـــذا، فـــإن الباحـــث يـــرى أن . تكـــوين هـــذه المخصصـــات والواقـــع، أنـــه بـــدون أســـاس الحيطـــة والحـــذر يصـــعب تبريـــر

  .المخصصات ظهرت فى المحاسبة كنتيجة حتمية لتطبيق أساس الحيطة والحذر أو التحفظ
  

ويلزم الإشارة فى هذا المقام إلى أن تكوين المخصصات فى ظل أساس الحيطة والحذر لا يهـدف ـ بصـورة متعمـدة ـ 
يمـة عناصـر الأصـول وإنمـا يهـدف إلـى تجنـب المغـالاة فـى الـربح أو المبالغـة فـى إلى تخفيض صافى الـربح المحاسـبى أو ق

  .تضخيم قيمة عناصر الأصول
  

ويسعى المحاسبون إلى عدم التشدد أو المغالاة عند تكوين المخصصات وإلا كان ذلـك تحيـزاً فـى القيـاس المحاسـبى 
إلـى   Hendriksenولعـل هـذا مـا دعـا . أو الـتحفظ  غير مرغوب فيه وخروجاً عن التطبيق السليم لأساس الحيطة والحـذر

  . )١٠(القول بأن التحفظ هو أفضل الطرق الضعيفة لمعالجة عدم التأكد عند تحديد الدخل أو قيمة الأصول
  
  ـ أساس القياس التقديرى) ١/٣/٢(

الدراســة والممارســة يُعتبــر القيــاس فــى المحاســبة مــن الموضــوعات التــى أخــذت الأهميــة الأولــى منــذ بدايــة الاهتمــام ب
  .)١١(العملية لمهنة المحاسبة، إذ بدون القياس تفقد المحاسبة الكثير من الأهمية المعلقة عليها

  
  .قابلة للتحديد الفعلى والنهائى وأموراً أخرى تخضع للتقدير الشخصىويتناول القياس فى الفكر المحاسبى أموراً 

  



  ١٠

والحكــم الشخصــى عنــد تحديــد وقيــاس المخصصــات، وذلــك أن الأخــذ وقــد اضــطر المحاســبون إلــى الأخــذ بالتقــدير 
  .بالقياس الفعلى للمخصصات يكتنفه العديد من الصعوبات فضلاً عن عدم واقعيته

  
فعلى سبيل المثال، فإن تحديد مقدار الاسـتهلاك الفعلـى لأصـل مـا، ومـن ثـم تكـوين مخصـص لـه ، يسـتلزم بيـع هـذا 

ولمــا كانــت المنشــأة مســتمرة فــى عملهــا، وبيــع . رائه وســعر بيعــه هــو الاســتهلاك الفعلــىالأصــل واعتبــار الفــرق بــين تكلفــة شــ
  . الأصل لأغراض تحديد مقدار الإستهلاك الفعلى يُعد أمراً غير عملى، فقد لجأ المحاسبون إلى تقدير قيمة هذا الاستهلاك

  
ومـة، ومخصـص انخفـاض أسـعار وللتقدير والحكم الشخصى دوره أيضاً عند تحديد مقدار مخصـص الـديون المعد

فجميـع مبـالغ المخصصـات يحكمهـا . البضاعة والاستثمارات المتداولة، ومخصص الخصم النقدى، ومخصص التعويضـات
  .القياس التقديرى نظراً لصعوبة القياس الفعلى لها عند تكوينها أو احتجازها

  
إلـى القـول بـأن القيـاس  )١٢( sen L . & Sasson  Bar- yosef . Pradyot  kولعـل هـذا مـا دفـع كـل مـن  

 .الحقيقى المطلوب فى المحاسبة لا يمكن تحقيقه، وأن مقاييس الربح والمركز المالى ليست إلا مقاييس تقريبية

 

وعلى الرغم من سعى المحاسبين دائماً إلى ترشيد هـذا التقـدير وجعلـه أقـرب مـا يكـون إلـى الدقـة مـن خـلال الاعتمـاد 
دقيقـة إلـى جانـب الخبـرة والتجـارب السـابقة، بـل وتعـديل هـذه التقـديرات إذا تـوافرت تقـديرات أخـرى  على دراسات علمية وفنية

إلا أنــه لا يمكــن إلغــاء دور ودرجــات الحكــم والتقــدير الشخصــى فــى ظــل عــدم  )١٣(جديــدة يمكــن الوثــوق فيهــا بدرجــة أكبــر 
المخصصـات فكـرة اصـطنعها "من القول بأن  )١٤(الكتابولذا ، فإن الباحث يؤيد ما ذهب إليه  أحد . إمكانية القياس الفعلى

  ".المحاسبون للتغلب على مشكلة وصعوبة القياس الفعلى
  
  ـ  أساس مقابلة النفقات بالإيرادات) ١/٣/٣(

يلــزم لتحديــد وقيــاس نتيجــة أعمــال الوحــدة المحاســبية مــن ربــح أو خســارة عــن فتــرة زمنيــة معينــة خصــم النفقــات التــى 
وهو مـا يُعـرف فـى المحاسـبة باسـم أسـاس المقابلـة، والـذى عبـرت عنـه جمعيـة المحاسـبة . دة من الإيراداتتحملتها هذه الوح
   .Matching is the process of reporting expenses on the basis of a relationship:)١٥(الأمريكية  بقولها

                                                    Cause-and- effect with reported revenues.                               

                               
وحتى تكون هذه المقابلة سليمة، فإن النفقات يجب أن تشتمل على جميع النفقات سواء كانـت تـرتبط ارتباطـاً مباشـراً 

فاســـتهلاكات الأصـــول الثابتـــة . يــراد وتعـــذر ربطهـــا مباشـــرة بـــهبــالإيراد ، أو كانـــت تـــرتبط بـــالفترة الزمنيـــة التـــى تحقـــق فيهـــا الإ
ومكافآت ترك الخدمة والضرائب المتوقع دفعها عن الفترة الحالية تمثل عناصر نفقات ولكن لا يمكـن ربـط أى منهـا مـع إيـراد 

  .ا على هذه الإيراداتولذا يلزم تحميله. معين بذاته وإنما يمكن ربطها بالفترة الزمنية التى تتولد فيها الإيرادات ككل



  ١١

  
ولا شــك أن تجاهــل أو عــدم تحميــل هــذه الأعبــاء و الالتزامــات علــى إيــرادات  الفتــرة الخاصــة بهــا ـ نظــراً لعــدم الدقــة 
التامة فى تقدير مبالغها ـ يؤدى إلى تحميلها على الفترة أو الفترات التالية، وبذلك يتضخم رقم ربح فترة ما على حسـاب الفتـرة 

لتالية، الأمر الذى يعنى عدم دقة  حسابات النتيجة وكذا عدم تعبير الميزانية العمومية عن حقيقـة المركـز المـالى أو الفترات ا
  .للوحدة المحاسبية

  
وتُعتبر المخصصات أحد الوسائل المحاسبية التى يتم من خلالها تحميل النفقات الزمنية بالإيرادات الخاصة بالفترة، 

ولـــذلك ، فـــإن الباحـــث يـــرى أن المخصصـــات تُعـــد الوســـيلة . الســـليمة بـــين النفقـــات والإيـــرادات وذلـــك لضـــمان تحقيـــق المقابلـــة
  .المناسبة المتاحة حالياً لتطبيق أساس المقابلة تطبيقاً سليماً 

  
وبعد أن تناول الباحث مفهوم المخصصات، وأهمية تكوينها، والأسس المحاسبية التى تحكم ذلك، ينتقل فى المبحث 

  .يان الأحكام الزكوية لهاالتالى إلى ب



  ١٢

  المبحث الثانى
  الأحكام الشرعية والمعالجات الزكوية للمخصصات

  :تمهيد
ولمــا كانــت هــذه المخصصــات منهــا مــا يتعلــق . يخــتص هــذا المبحــث ببيــان الأحكــام الزكويــة للمخصصــات المختلفــة

لآخـر بالالتزامـات، كمـا قـد يزيـد بعضـها عـن بالأصول الثابتة، ومنها ما يتعلق بالأصول المتداولة، فـى حـين يتعلـق الـبعض ا
  :الحاجة أو ينتهى الغرض من تكوينها، فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى النقاط الرئيسية التالية

  
  .ـ المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول الثابتة) ٢/١(
  .ـ المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول المتداولة) ٢/٢(
  .صات الالتزاماتـ المعالجة الزكوية لمخص) ٢/٣(
  .ـ المعالجة الزكوية للمخصصات التى انتهى الغرض من تكوينها) ٢/٤(
  .ـ نموذج المعالجات الزكوية للمخصصات) ٢/٥(
  
  ـ المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول الثابتة) ٢/١(

ة إلى تتمثل هذه المخصصات فى مخصصات استهلاك الأصول الثابتة، ومخصصات صيانتها وتجديدها، بالإضاف
  .مخصصات التأمين عليها

  
تكوين مخصص لانخفـاض أسـعار الأوراق الماليـة التـى تُُ◌شـترى بقصـد السـيطرة علـى  )١٦(وقد يرى بعض الكتاب 

غير أن الباحث يرى أن هذه الأوراق تُمثل أصلاً ثابتاً، لأن الهدف من اقتنائهـا لا يكـون البيـع وتحقيـق الـربح ، . شركة أخرى
ومـن ثـم، فـإن تكـوين . كهـا وعـدم التصـرف فيهـا بـالبيع ضـماناً لاسـتمرار السـيطرة علـى الشـركة المصـدرة لهـاوإنما استمرار تمل

  .)١٧(مخصص لها يتنافى مع معايير المحاسبة المتعارف عليها
  

ولذا، سوف تقتصر المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول الثابتة علـى مخصصـات اسـتهلاكها، وكـذا مخصصـات 
  .، بالإضافة إلى مخصصات التأمين عليهاصيانتها وتجديدها

  
  :ـ المعالجة الزكوية لمخصصات استهلاك الأصول الثابتة) ٢/١/١(

تُمثل هذه المخصصات مقدار النقص الفعلى الذى طرأ على قيم الأصول الثابتة نتيجة للاسـتعمال و ـ أوــ التقـادم وــ 
لاك السنوى فى حساب مجمع الاستهلاك، إذ قد ترغب المنشأة ـ أو ـ مرور الزمن، وذلك فى حالة اتباع طريقة تجميع الاسته

وهذه هى الطريقة المفضلة، ولذا تقضى بها التشريعات فى بعض الدول ـ فى إعطاء معلومات أكثر تفصيلاً لقارىء الميزانية 



  ١٣

ذى يتزايــد ســنوياً عـن تكلفــة الأصــل وقيمــة مـا تــم اســتهلاكه منــه، فتقــوم بترحيـل مقــدار الاســتهلاك إلــى حسـاب المخصــص والــ
وذلـك بـدلاً مـن تخفـيض قيمـة الأصـل بمقـدار مـا تـم اسـتهلاكه منـه . بمقدار الاستهلاك المرحـل إليـه مـع بقـاء الأصـل بتكلفتـه

  ).الطريقة الأخرى(سنوياً 
  

ى ولما كانت هذه المخصصات يتم تكوينها نتيجة لعوامل الاستخدام و ـ أوـ التقادم و ـأوـ مـرور الـزمن، فـإن هـذا يعنـ
أن حساب مخصص الاستهلاك لا يخرج عن كونه تجميعاً للنقص الفعلى الذى طرأ على قيمة الأصول الثابتـة، ومـن ثـم فـى 

  .ملكية المزكى للمال 
  

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، فـــإن هـــذه المخصصـــات لا تُعـــد مـــن المطلوبـــات الزكويـــة لأنهـــا تتعلـــق بـــالنقص فـــى قيمـــة 
 )١٩(، وليست معدة للنماء )١٨(ودات لا تخضع بطبيعتها للزكاة لأنها لم تُشتر للتجارةالثابتة، وهى موج) الأصول (الموجودات 

ولذا لا يُنظر إلى هذه المخصصات عند . )٢١(، والمشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم)٢٠(، كما أن حاجة المنشأة مشغولة بها
  .تحديد وقياس وعاء الزكاة ولا تُحسم منه

  
  :ية لمخصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتةـ المعالجة الزكو ) ٢/١/٢(

، واســتبعاد أثــر )٢٢(يــتم تكــوين هــذه المخصصــات بهــدف تثبيــت عــبء الصــيانة المحمــل علــى حســاب التشــغيل ســنوياً 
تقلبــات نفقــات الصــيانة بــين الفتــرات الماليــة المختلفــة، حيــث يــتم تحميــل هــذه الفتــرات بأعبــاء صــيانة متســاوية، والتــى تُمثــل 

، علــى أن يــتم معالجــة التكــاليف الفعليــة للصــيانة والتجديــد فــى هــذا )المخصــص( يف الصــيانة والتجديــد المقــدرة متوســط تكــال
  .المخصص

  
ومن الناحية الزكوية، يرى الباحث أنـه لمـا كانـت مبـالغ هـذه المخصصـات لا تـزال فـى ملـك المنشـأة، ولـم تخـرج مـن 

  .اً لشرط الملكية التامةذمتها بالصرف، فإنها لا تُحسم من وعاء الزكاة تطبيق
  
  :المعالجة الزكوية لمخصصات التأمين على الأصول الثابتة) ٢/١/٣(

تلجـأ بعـض المنشـآت إلــى تحميـل حسـابات النتيجـة بمبــالغ دوريـة كمخصصـات لمواجهـة المخــاطر المختلفـة التـى قــد 
، علـى أن يـتم معالجـة الخسـارة ـ فـى حالـة )٢٣(تتعرض لها أصـولها الثابتـة، وذلـك كبـديل للأقسـاط التـى تـُدفع لشـركات التـأمين

  .وقوع الخطر ـ بإقفالها فى حساب المخصص المعد لذلك
  

ويُساعد هذا الإجراء على سرعة إصلاح وتجديد الأصـول عنـد تحقـق الخطـر ولاسـيما إذا كـان مبلـغ هـذا المخصـص 
  .)٢٥(، كما يسمح للمنشأة بتحقيق وفر يوازى ربح شركة التـأمين)٢٤(يتم استثماره خارج المنشأة 



  ١٤

  
ويرى الباحث أن هذه المخصصات تُعامل زكوياً نفس معاملة مخصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتة لأن مبالغها 

صصـات التـأمين ولـذا، لا تُعتبـر مخ. لم تُصرف بعد أيضاً ولم تخرج عن ملك المنشأة و لا عـن تصـرفها، بـل إنهـا تنتفـع بهـا
  .الداخلى على الأصول الثابتة من بنود المطلوبات أو الالتزامات الزكوية

  
  ـ المعالجة الزكوية لمخصصات الأصول المتداولة) ٢/٢(

يتم تكوين هذه المخصصـات بغـرض مواجهـة الخسـائر المؤكـدة والمحتملـة الوقـوع فـى المسـتقبل غيـر محـددة المقـدار 
هـــذه المخصصـــات فـــى مخصصـــات الـــديون، ومخصصـــات الخصـــم النقـــدى، بالإضـــافة إلـــى علـــى وجـــه الدقـــة، وتتمثـــل أهـــم 

  .ونتناول فيما يلى المعالجة الزكوية لهذه المخصصات. مخصصات انخفاض قيم أسعار الأصول المتداولة
  
  :ـ المعالجة الزكوية لمخصصات الديون) ٢/٢/١(

وكــذا المشــكوك فــي تحصــيلها، يلــى ذلــك المعالجــة نتنــاول فيمــا يلــى المعالجــة الزكويــة لمخصــص الــديون المعدومــة 
  .الزكوية لهذه الديون فى حالة استردادها

  
  المعالجة الزكوية لمخصص الديون المعدومة والمشكوك فى تحصيلها) أ(

يُقصــد بمخصــص الــديون المعدومــة ذلــك العــبء التقــديرى الــذى يجــب تحميلــه علــى إيــرادات الفتــرة بهــدف مواجهــة 
  .لناتجة عن عدم إمكانية تحصيل كامل المبالغ المستحقة على المدينينالخسارة المؤكدة ا

  
ومن الناحية الزكوية، فإن الفقهاء يُعبرون عن الديون المؤكد عدم تحصيلها باسـم الـديون غيـر مرجـوة التحصـيل أو  

لــدائن لهــا ملكيــة ناقصــة لعــدم أن هــذه الــديون لا زكــاة فيهــا، لأن ملكيــة ا )٢٧(ويــرى جمهــور الفقهــاء. )٢٦(الــديون الميئــوس منهــا
  .بالنسبة للدائن )٢٨(كما أن هذه الديون تُعد مالاً غير نام. قدرته على الانتفاع بها أو التصرف فيها

  
  .ولذا، فإن مخصص الديون المعدومة يخرج من وعاء الزكاة بشرطى الملكية التامة والنماء معاً 

  
أى بعــد حســم مخصــص ( أن تقــوم بــإدراج صــافى المــدينين  وعلــى ذلــك ، فإنــه لأغــراض الزكــاة يجــب علــى المنشــأة

هـو القيمـة القابلـة للتحصـيل والمملوكـة ملكيـة ) الصـافى ( ضمن موجوداتها الزكوية باعتبار أن هذا المبلـغ ) الديون المعدومة
  .تامة للمنشأة

  



  ١٥

الديون المعدومـة فإنـه  وفى حالة قيام المنشأة بإدراج إجمالى المدينين ضمن الموجودات الزكوية قبل حسم مخصص
  .يتعين عليها إدراج هذا المخصص ضمن الالتزامات الزكوية الواجبة الحسم

  
مخصــص الــديون " أمــا فــى حالــة احتجــاز المنشــأة لمبــالغ مــن الإيــرادات لمواجهــة الخســارة المحتملــة فــى بنــد المــدينين

لا يُلتفـت إليهـا عنـد تحديـد وعـاء " الاحتماليـة"الأعبـاء ، فـإن هـذه المبـالغ تُعـد أعبـاء احتماليـة مقـدرة، و "المشكوك فـى تحصـيلها
  .، وبالتالى لا تُدرج ضمن الالتزامات الزكوية الواجبة الحسم) ٢٩(الزكاة

  
 :المعالجة الزكوية للديون المعدومة المستردة) ب(

وأعــدمتها  قــد تــتمكن المنشــأة مــن اســترداد بعــض أو كــل الــديون التــى ســبق أن كونــت لهــا مخصصــاً فــى فتــرة ســابقة،
  .بالفعل 

  

ويــرى بعــض المحاســبين أن هــذه الــديون تُُ◌عــد بمثابــة إيــرادات عاديــة، ومــن ثــم يجــب ترحيلهــا إلــى حســاب الأربــاح 
  .)٣١(فى حين يرى البعض الآخر إثبات هذه الديون كإيرادات غير عادية. )٣٠(والخسائر

  
بعد قبضها ـ وفى هذا ثلاثة أقوال، وذلك علـى النحـو ومن الناحية الزكوية، فقد اختلف الفقهاء فى زكاة هذه الديون ـ 

  :التالى
  

  .)٣٢(يزكيها الدائن بعد حولان الحول كسائر الأموال :الأول
  .)٣٣(يزكيها الدائن لما مضى :الثانى
  ).٣٤(يزكيها الدائن لعام واحد :الثالث

  
( نة واحـدة، قياسـاً علـى المـال المسـتفادويميل الباحث إلى الرأى الأخير، أى تزكيـة هـذه الـديون إذا قبضـها الـدائن لسـ

، لأنه الأكثر سهولة فى التطبيق العملى ) دون اشتراط أن يحول الحول طالما أن أصل المال بلغ نصاباً وحال عليه الحول
 والأبعــد عــن التعقيــد، ولا ســيما فــى الوحــدات الكبيــرة والوحــدات التــى تبيــع بالتقســيط، حيــث تتــداخل فيهمــا الــديون والســنوات

أيضاً، الأمر الذى يصعب معه فصل وتجنيب هذه الديون عن باقى الأموال ومن ثم صـعوبة تطبيـق الـرأى الأول، كمـا أن 
  .)٣٥(تطبيق الرأى الثانى يتنافى مع شرطى الملكية التامة والنماء معاً 

  
تحصــل شــىء مــن تلــك  إذا:" )٣٦(وقــد اختــارت اللجنــة الشــرعية لبيــت الزكــاة الــرأى الثالــث أيضــاً ، حيــث ورد مــا نصــه

  ".الديون فإنه يُزكى عند قبضه عن عام واحد فقط ولو بقى عند المدين سنين



  ١٦

  
وعلى ذلك، فإن عدم أخذ مخصص الديون المعدومة فى الاعتبار عند قياس وعاء الزكاة لا يعنى عدم تزكيـة مـا قـد 

المخصص لم يُدرج أصلاً ضمن وعـاء  يتم تحصيله من الديون التى سبق أن تم تكوين مخصص لها، وذلك أن مقابل هذا
  .الزكاة

  
  ـ المعالجة الزكوية لمخصصصات الخصم النقدى) ٢/٢/٢(

يرى بعض المحاسبين أنـه لمـا كانـت القيمـة المنتظـر تحصـيلها مـن المـدينين لا تتوقـف فقـط علـى الـديون المعدومـة، 
حقاق، والـذى قـد يقـع فـى الفتـرة التاليـة، فإنـه يتعـين وإنما تتأثر أيضاً بما قد يُمنح لهم من خصم مسموح به قبل ميعاد الاست

على المنشأة تكوين مخصص بمقدار هذا الخصم المتوقع وتحميله على إيرادات الفترة الحالية باعتبارها فترة البيع وباعتبار 
  .أن الخصم قد تحقق بالفعل فى هذه الفترة وإن لم يكن قد تبلور بعد بسب عدم حلول أجل الاستحقاق

  
لك الحــال، إذا كــان لــدى المنشــأة أوراق قــبض لــم تســتحق حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة، فإنهــا قــد تقــوم بخصــمها أو وكــذ

  .قطعها لدى أحد البنوك  مقابل حصولها على القيمة الحالية لهذه الأوراق أثناء الفترة التالية  
  

إنــه يلـزم تكــوين مخصـص بـه ، وهــو مـا يُعــرف ولمـا كـان الفــرق بـين القيمـة الحاليــة والقيمـة الاســمية يُمثـل خسـارة ، ف
  .باسم مخصص أوراق القبض أو مخصص القطع أو الأجيو

  
ويعتــرض بعــض المحاســبين علــى تكــوين هــذين المخصصــين باعتبــار أن الخصــم فــى الحــالتين يُعــد مصــروفاً واجــب 

  .لسابقة بتكوين مخصصالتحميل على حساب أرباح وخسائر الفترة التى تم فيها التحصيل أو القطع لا الفترة ا
  

وعلى ذلك، فالخلاف بين المحاسبين لـيس فـى مـنح الخصـم أو القيـام بـالقطع، ومـن ثـم الاعتـراف بهمـا وإثباتهمـا فـى 
  .الدفاتر من عدمه، وإنما فى تكوين مخصص لهما من عدمه

  
مـدين بسـداد بـاقى الـدين ويرى جمهور الفقهاء فى هذا الشأن أن مسألة تنازل الدائن عـن جـزء مـن دينـه مقابـل قيـام ال

  .)٣٧(الأوراق التجارية، غير جائزة شرعاً ) خصم(أى الخصم المسموح به، وكذا مسألة حسم 
  

وإذا كان منح العميل أو المدين خصماً مقابل قيامه بتعجيل الدفع غير جائز شرعاً، فـإن تكـوين مخصـص واحتجـاز 
  .لحال بالنسبة لمخصص قطع أوراق القبضمبالغ لهذا الغرض يُعد إجراء غير جائز أيضاً ، وكذلك ا
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هذا فيما يتعلق بالحكم الشرعى بصفة عامة، أما بالنسبة للحكم والإجراء الزكوى، فإن عدم تكوين هذه المخصصات 
يعنــى ضــرورة إدراج كامــل الــديون المرجــوة التحصــيل أو الجيــدة فــى وعــاء الزكــاة، وعــدم الســماح بخصــم مخصــص الخصــم 

  .وكذلك الحال بالنسبة لأوراق القبض، إذ تُدرج بكامل قيمتها طالما كانت مرجوة التحصيل. المسموح به منهما
  
  :ـ المعالجة الزكوية لمخصصات انخفاض قيم الأصول المتداولة) ٢/٢/٣(

  .يتم تكوين هذه المخصصات بالنسبة لبضاعة آخر المدة عند إثباتها بالتكلفة وانخفاض سعر سوقها عن تكلفتها
  

عن التكلفة من شأنه أن يؤدى إلى إحداث خسائر عندما ) )٣٨(صافى القيمة البيعية(انخفاض سعر السوق ولما كان 
يتم بيع هذه البضاعة فى الفترات التالية، فإنه يلزم اثبات الفرق بين السـعرين فـى حسـاب مخصـص هبـوط أسـعار البضـائع 

  .)٣٩(و النقص لتسوية الفروقمع تعديل رصيد هذا الحساب فى نهاية كل فترة مالية بالزيادة أ
  

حيـث يـتم تكـوين المخصـص . كما يتم تكوين هذه المخصصات أيضاً لمواجهة انخفاض القيمـة السـوقية عـن تكلفتهـا
وقــد نصــت معــايير المحاســبة علــى عــرض هــذه الاســتثمارات فــى الميزانيــة العموميــة بالتكلفــة . بمقــدار الفــرق بــين الســعرين

  .)٤٠(مطروحاً منها هذا المخصص
  

ومن الناحية الزكوية، فإن جمهور الفقهاء يـرون أن تقـويم بضـاعة آخـر المـدة و الاسـتثمارات الماليـة قصـيرة الأجـل، 
: " وغيرهما من عروض التجارة، لأغراض الزكاة، يكون بسعر السوق، حيث جاء عن جابر بن يزيد فى بُر يُراد به التجـارة

إذا حلـت عليـك : " كمـا ورد عـن ميمـون بـن مهـران قولـه.  )٤١(" م أخرج زكاتهقومه بنحو من ثمنه، يوم حلت فيه الزكاة ، ث
  .، أى قومه بسعر يوم وجوب الزكاة)٤٢(..."الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد

  
السوق، وذلك سـواء  وعلى ذلك، فالعبرة عند تقويم بضاعة آخر المدة و الاستثمارات المتداولة لأغراض الزكاة بسعر

، وأقرتـه الهيئــة )٤٣(وهـذا مــا نصـت عليـه صــراحة فتـاوى وتوصـيات نــدوات الزكـاة. كـان هـذا الســعر أقـل أو أكثـر مــن التكلفـة
  .)٤٤(الشرعية العالمية للزكاة

  
ة وطالما أن بضاعة آخر المدة و الاستثمارات الماليـة قصـيرة الأجـل يـتم تقويمهـا وإدراجهـا ضـمن الموجـودات الزكويـ

بسعر السوق، فلا يُنظر فى هذه الحالة إلى المخصص المكون لمواجهة النقص فى سعر السوق لأنه إذا كان سعر السوق 
  .أقل من سعر التكلفة فسعر السوق هو المعتبر
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غير أنه فى حالة تقويم هذه الموجودات بالتكلفة وكان سعر السوق أقل من التكلفة ، ومن ثم تكـون الخسـارة مؤكـدة، 
  .ه يلزم اعتبار تلك المخصصات من بين بنود الالتزامات الزكوية لأنها تُمثل نقصاً فى ملكية المزكىفإن

  
  ـ المعالجة الزكوية لمخصصات الالتزامات) ٢/٣( 

يــتم تكــوين هــذه المخصصــات بغــرض مواجهــة الزيــادة المؤكــدة والمحتملــة فــى الالتزامــات المســتقبلية ، والتــى ترجــع 
  .الحالية أسبابها إلى الفترة

        
وفيما يتعلق بالمعالجة الزكوية لمخصصات الزيادة المحتملة فـى الالتزامـات المسـتقبلية، فـإن مبـالغ هـذه المخصصـات      

  .تُعد أعباءً احتمالية، والأعباء الاحتمالية لا يُلتفت إليها عند تحديد وعاء الزكاة كما سبقت الإشارة
  

مؤكدة فى الالتزامات ، وأهمها  مخصص الضرائب المتنـازع عليهـا ، ومخصـص أما  بالنسبة لمخصصات الزيادة ال
التعويضات القضائية، ومخصص مكافآت ترك الخدمة، فلما كانت هذه المخصصات ذات طبيعة واحدة، فإنها تأخـذ نفـس 

الزكوى لها ولذا سوف يشير الباحث إلى ماهية كل مخصص من هذه المخصصات، يلى ذلك بيان الحكم . الحكم الزكوى 
  .جميعاً 

  
  ـ مخصص الضرائب المتنازع عليها) ٢/٣/١(

نظراً لأن العادة جرت على وجود اختلاف بين إدارة المنشأة وبين مصلحة الضرائب بشأن مقدار الضريبة المسـتحقة 
هـا الأربـاح، فـإن على أربـاح المنشـأة ، ولمـا كانـت الضـرائب تـُدفع دائمـاً فـى فتـرات لاحقـة لا فـى نفـس الفتـرة التـى تتحقـق في

مقدار الضرائب المستحقة على المنشأة لا يمكـن تحديـده بدقـة حتـى نهايـة الفتـرة الماليـة، وذلـك علـى الـرغم مـن وجـود التـزام 
  .مؤكد بدفع الضرائب

  
ولـذا، يضـطر المحاسـبون إلـى تقـدير الضـرائب التـى تخـص الفتـرة وتحميلهـا علـى إيراداتهـا، وذلـك إلـى أن يـتم تحديــد 

  .رائب تحديداً نهائياً فى الفترات التالية فيُعالج عندئذ فى حساب المخصصمبلغ الض
  

  ـ مخصص التعويضات القضائية) ٢/٣/٢(
يــتم تكــوين هــذا المخصــص لمواجهــة الالتــزام المؤكــد علــى المنشــأة والنــاتج عــن صــدور حكــم قضــائى ابتــدائى علــى  

  .المنشأة بدفع مبلغ معين كتعويض للغير
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لغ التعويض أصبح مؤكداً بصدور الحكم الابتدائى إلا أن عدم فصل محكمة الاستئناف فى الدعوى فالالتزام بدفع مب
حتــى نهايــة الفتــرة يجعــل مبلــغ التعــويض غيــر محــدد علــى وجــه الدقــة نظــراً لاحتمــال زيادتــه أو تخفيضــه فــى حكــم محكمــة 

  . الاستئناف
  
  ـ مخصص مكافآت ترك الخدمة) ٢/٣/٣( 

بهدف مواجهة الالتزام القانونى علـى المنشـأة بـدفع مبلـغ إلـى الموظـف أو العامـل، أو مـن يتم تكوين هذا المخصص 
كما يتم تحديد هذا المبلغ عادة فى ضوء مدة الخدمة، وسبب انتهائها، ومقدار الراتب . يعولهم، عند انتهاء خدمته، أو وفاته

  .الشهرى الأخير
  

غيــر محـدد ، فــإن مبلـغ الالتـزام يكــون غيـر محــدد أيضـاً علــى  ونظـراً لأن عـدد العــاملين الـذين ســوف تنتهـى خـدمتهم
  .وجه الدقة

  
مخصــص الضــرائب المتنــازع عليهــا، ومخصــص التعويضــات ( وفيمــا يتعلــق بالمعالجــة الزكويــة لهــذه المخصصــات 

مالية التاليـة ، فإن مبالغها لا تخرج عن كونها ديوناً تستحق الدفع خلال الفترة ال)القضائية، ومخصص مكافأة ترك الخدمة 
  .طالما كانت مؤكدة الوقوع

  
  :أن هذه الديون تنُقص الزكاة أو تمنعها بقدرها، للأسباب الآتية )٤٥(ويرى جمهور الفقهاء

وهو هنـا مصـلحة الضـرائب ، والمـدعى فـى التعويضـات القضـائية، والمسـتحقون (عدم تمام ملكية المدين وتسلط الدائن ) أ(
  ).لمكافآت  ترك الخدمة

أن مستحقى هذه الديون تلزمهم زكاتها ـ بعد توافر الشروط الأخرى ـ ولو وجبت على المدين الزكاة لكان ذلك ثنية فى ) ب(
  .)٤٦(الزكاة

 أن المدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة   ) ج(

 .)٤٧(غيره

  .)٤٨(نى، ولا غنى عند المدين وهو محتاج إلى قضاء الدينأن الزكاة لا تُشرع إلا عن ظهر غ ) د(
  

بــين  )٥٠(، كمــا فرقــت النــدوة الثانيــة لقضــايا الزكــاة المعاصــرة)٤٩(وقــد عبــر الفقهــاء عــن ذلــك بشــرط الفــراغ مــن الــدين
مح بحسـم القسط الحال من هذه الديون وبين القسط المؤجل السداد منها، حيث سمحت بحسم الأول من وعاء الزكاة ولم تس

  .الثانى
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( وفى ضوء ما سبق، يرى الباحث ضرورة التفرقة بين مبالغ مخصصــات الالتزامات المؤكدة الحدوث الحالة السداد 
كمــا هــو الحــال بالنســبة للمبــالغ التــى يــتم احتجازهــا مــن الايــرادات لمواجهــة ســداد ضــرائب الفتــرة الماليــة الحاليــة خــلال الفتــرة 

وبـين مخصصـات ). التى يتوقـع صـدور حكـم نهـائى فيهـا علـى المنشـأة خـلال الفتـرة التاليـة أيضـا  التالية، وكذا التعويضات
كما هو الحال بالنسبة للمبالغ التى يتم احتجازها لمواجهـة سـداد ضـرائب الفتـرة ( الالتزامات المؤكدة الحدوث المؤجلة السداد 

ا جــرى العمــل عليــه فــى الكثيــر مــن المنشــآت نظــرا لطــول الماليــة الحاليــة ولكــن بعــد فتــرة تصــل الــى أكثــر مــن ســنة، وهــو مــ
اجراءات الربط الضـريبى، وكـذا التعويضـات التـى صـدر فيهـا حكـم ابتـدائى ويتوقـع عـدم صـدور الحكـم النهـائى خـلال الفتـرة 

سـم ، مع السـماح بحسـم مخصصـات الالتزامـات المؤكـدة الحـدوث الحالـة مـن الموجـودات الزكويـة، وعـدم السـماح بح)التالية 
  . مخصصات الالتزامات المؤكدة الحدوث المؤجلة السداد، باعتبار أن ذمة المنشأة غير مشغولة بها

  
وفــى جميــع الأحــوال إذا تضــمنت مخصصــات الالتزامــات المؤكــدة مبــالغ لمقابلــة فوائــد تــأخير فــلا يُســمح بحســم تلــك 

  .)٥١(الفوائد لإنها لا تُعتبر ديناً واجب السداد شرعاً 
  

  عالجة الزكوية للمخصصات التى انتهى الغرض من تكوينهاـ الم) ٢/٤(
لما كانت مبالغ المخصصات لا تخرج عن كونها مبالغ تقديرية ـ كما سبقت الإشارة ـ فإن الحاجة إلى المخصص قد 

  .تنتهى على الرغم من وجود رصيد دفترى له، وهو ما يعنى أن مبلغ المخصص الذى تم تكوينه كان زائداً عن الحاجة
  

ومن الناحية المحاسبية، إذا تبين فى سنة ما أن مبلغ المخصص زائـد عـن الحاجـة أو انتفـت الحاجـة إليـه، فـإن هـذه 
، )٥٢(الزيادة تُرد إلى حساب الأرباح والخسائر فى بند مستقل، وقد يتم تحويلها إلى أحد حسابات الاحتياطيات الإيرادية الحرة

اح العام بهذه الزيادة التى تخص سنوات سابقة، كما أنـه مـن المعـروف ـ محاسـبياً ـ وهو ما يُفضله الباحث حتى لا تتأثر أرب
  .أن الزيادة فى المخصصات تُعد احتياطياً 

  
ومن الناحية الزكوية، فإن هذه الزيادة سـواء تـم ردهـا إلـى حسـاب الأربـاح والخسـائر أو تحويلهـا إلـى الاحتياطيـات لا 

ح والاحتيــاطى مــن العناصــر التــى لا تــدخل فــى وعــاء الزكــاة أو تُحســم منــه فــى طريقــة يُلتفــت إليهــا، وذلــك باعتبــار أن الــرب
  .)٥٣(وقد أيد ذلك دليل إرشادات محاسبة زكاة الشركات. صافى رأس المال العامل

  
  ـ نموذج المعالجات الزكوية للمخصصات) ٢/٥(

صصـات الالتزامـات، بالإضـافة إلـى فى ضوء المعالجات الزكوية لمخصصـات الأصـول الثابتـة والمتداولـة، وكـذا مخ
  .للمخصصات مبسطاً  المخصصات التى انتهى الغرض من تكوينها، يمكن للباحث أن يورد فيما يلى نموذجاً زكوياً 
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  ٢٣

  النتائج العامة للبحث
  

وقـد خلـص مـن ذلـك إلـى . ت تناول الباحـث فـى هـذا البحـث الأسـس المحاسـبية والأحكـام الشـرعية لزكـاة المخصصـا
  :مجموعة من النتائج ، من أهمها ما يلى

ضرورة  الافصاح، وبشكل مستقل، فى الإيضاحات حول القوائم الماليـة عـن المبـالغ التـى يـتم احتجازهـا مـن الايـرادات  :أولاً 
  .المحتملة) تزامات الخسائر والال(المؤكدة، ومخصصات الأحداث ) الخسائر والالتزامات (لمواجهة مخصصات الأحداث 

  

  .لما كانت الأصول الثابتة لا تدخل فى وعاء الزكاة، فإن مخصصاتها لا تُعد من الالتزامات الزكوية :ثانيـاً 
  

ولـذا، . يتم تقويم بضاعة آخر المدة والأوراق المالية المشتراة بقصد البيع وتحقيق الربح لأغـراض الزكـاة بسـعر السـوق :ثالثاً 
، وكانــت الخســارة مؤكــدة، فــإن ) التكلفــة أو الســوق(غيــر أنــه فــى حالــة التقــويم بأقــل الســعرين . اتهالا يُلتفــت إلــى مخصصــ

  .نقصاً فى ملكية المنشأة يُقابلرج ضمن الالتزامات الزكوية لأنه المخصص يُد
  

رصـيد المـدينين  ولـذا، يلـزم حسـمها مـن إجمـالى. تُمثل  مخصصات الديون المعدومة نقصاً مؤكـداً فـى ملكيـة المزكـى :رابعاً 
  .قبل إدراجه ضمن عناصر الموجودات الزكوية، وإلا فإنها تُعد من الالتزامات الزكوية

  

لا تُعتبر مخصصات الخصم النقدى من قبيل الالتزامات الزكوية، باعتبار أن تكوين أو احتجاز هذه المخصصات  :خامساً 
  .غير جائز شرعاً 

  

الديون المعدومة السابق تكوين مخصـص لهـا، فـإن الـرأى الـراجح هـو تزكيتهـا لعـام فى حالة استرداد جزء ـ أو كل ـ  :سادساً 
  .مضى

  

فيما يتعلق بمخصصـات الالتزامـات المؤكـدة، فإنهـا تـُدرج ضـمن بنـود الالتزامـات الزكويـة طالمـا كانـت حالـة السـداد،  :سابعاً 
كاة أو تمنعها بقدرها، وفى حالة ما إذا كانت هذه باعتبار أن هذه المخصصات تقُابل ديوناً على المزكى، والديون تنُقص الز 

  .المخصصات تتضمن فوائد مقابل التأخير أو نحو ذلك فيلزم استبعاد تلك الفوائد 
  

  .المحتملة من بنود الالتزامات الزكوية) الخسائر والالتزامات ( لا تُعد مخصصات الأحداث  :ثامناً 
  

اجـة مـن بنـود الوعـاء الزكـوى سـواء تـم ردهـا إلـى حسـاب الأربـاح والخسـائر أو لا تُعتبر المخصصات الزائدة عن الح :تاسعاً 
  .إلى الاحتياطى



  ٢٤

  
  المراجع كما وردت فى متن البحث

 

  ).م ١٩٨٠هـ ـ ١٤١٨:قطر(من توصيات الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة ) ١٢(بند رقم ) ١(
  ل الثامن لملحق قانون الشركات الانجليزى الصادر فى من الجزء الرابع بالجدو ) ١٧(من البند ) هـ(الفقرة ) ٢(

  .١٩٦٨والمعدل فى سنة  ١٩٤٨سنة    
   ١٩٨٩هـ ١٤٠٩دار القلم، : الطبعة الأولى؛ دبى( دراسات فى نظرية المحاسبة محمود السيد الناغى، . ـ د) ٣(

  .١٣٢، ص )مـ     
  .١٠٦،١٢٧، الجزء الثانى، ص ) افة العربيةدار الثق( ، دراسات فى المراجعة حسن محمد أبو زيد. ـ د    
  .١٩٣،١٩٤، ص ) دار الجامعات المصرية( المحاسبة الضريبيةخيرت ضيف، . ـ د    

)٤(International  Accounting Standards No (10) , Contingencies and Events Occurring    ـ 
After the Balance Sheet Date, effective 1January 1980 

  .الظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية): ٧(ـ معايير المحاسبة المصرية، المعيار رقم 
باصدار قانون الضرائب على الدخل، والمعـدل بالقـانون  ١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون رقم ) ٢٧(المادة  من) ٦(البند ) ٥(

  . بشأن الضريبة الموحدة  ١٩٩٣لسنة ١٨٧رقم 
  .ابق، نفس البند والمادةالمرجع الس) ٦(
)٧ (E. d. Grid Puplishing, INC., 1982.p. 252.           nd, 2Accounting TheoryKenneth S. Most, 

                                                                                                                    
  ،ص)مـ ١٩٩٩هـ ـ يناير ١٤١٩رمضان ( معايير المحاسبة الماليةللمحاسبين القانونيين، ـ الهيئة السعودية     

       ١٩٣، ٩٧. 

  .مرجع سابق): ٧(ـ معايير المحاسبة المصرية، المعيار رقم ) ٨(
International  Accounting Standards No (10) , Op.cit.                                                             

)٩          (Richard D. Irwin. Inc., 1982, p 83.  Accounting TheoryEldon S. Hendriksen,    
)١٠(Ibid,p.83.                                                                                                                      
  .١١٣غى، مرجع سابق، ص محمود السيد النا. د) ١١(
)١٢(Sasson Bar-Yosef &Pridyot K., on Optimal Choice of Inventory Accounting Metod,   

336.                                         -, Vo. 67, No. April 1992, p.p. 320The Accounting Review 

)١٣ (Eldon S. Hendriksen, op. cit.,p 134.                                                                              
  .١٨٧، ص )١٩٨٤مكتبة عين شمس، ( الحديث فى المراجعة محمد جوهر، . د) ١٤(
)١٥( Eldon S. Hendriksen, op. cit.,p 193.                                                                              



  ٢٥

  .٧٣، الجزء الثانى، ص)مـ١٩٨١( أصول المراجعةمحمد محمد محمد الجزار، :أنظر على سبيل لمثال) ١٦(
)١٧( International Accounting Standards No (25) , Accounting for Investments.               ـ  

  ".ثماراتالمحاسبة عن الإست): "١٦(معايير المحاسبة المصرية، المعيار رقم  ـ      
  .٣٩، الجزء الأول، ص)كتاب الشعب( الأم محمد بن ادريس الشافعى ، ) ١٨(
  عبد االله عبد المحسن   . تحقيق د: الطبعة الثانية؛ دار هجر للطباع والنشر والتوزيع( المغنى ـ ابن قدامة، ) ١٩(

  .٢٢٢ع، ص، الجزء الراب) مـ ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢عبد الفتاح محمد الحلو، . التركى،د         
  .٦، الجزء الثانى، ص )دار الكتب العلمية: لبنان ـ بيروت(  رد المحتار على الدر المختارـ  ابن عابدين ،      

  .١٦٢، الجزء الثانى، ص ) شركة ومطبعة البابى الحلبى(  شرح فتح القديرابن الهمام الحنفى، ) ٢٠(
دار المعرفـــة للطباعـــة : لبنـــان( قـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق ، تبيـــين الحــــ فخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــى الزيلعـــى الحنفـــى  )٢١(

  .٢٥٣، الجزء الأول، ص)والنشر
  .٦، مرجع سابق، الجزء الثانى، ص  رد المحتار على الدر المختارـ  ابن عابدين ،      

  .٤٥محمد محمد السيد الجزار، مرجع سابق، ص ) ٢٢(
  .١٠٨حسن محمد أبو زيد ، مرجع سابق، ص . د) ٢٣( 

  .١٠٨المرجع سابق ، ص ) ٢٤(
  . ٩٠، ص )١٩٨٣الطبعة الثالثة؛ دار الكتاب الجامعى، (  دراسات فى المراجعةعزت الشيخ، ) ٢٥(
  ١٩٨١هـ ١٤٠١مكتبة الكليات الأزهرية ـ دار الفكر العربى،:القاهرة( الأموال أبو عبيد القاسم بن سلام، ) ٢٦(

  .٣٩٣، ص)م      
  .٣٤١،الجزء الخامس، ص)دار الفكر ( المجموع شرح المهذبشرف النووى،  ـ أبو زكريا محيى الدين بن) ٢٧(

  الطبعة (، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعـ عبد الرحمن بن مجمد بن قاسم العاصمى النجدى،       
  .١٧٤، الجزء الثانى، ص)م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨دار المعرفة للطباعة والنشر،: الثالثة؛ بيروت         

  .٦ـ ابن عابدين ، مرجع سابق، الجزء الثانى، ص       
  .٢٧٠ـ ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص      
  . ٤٢ـ محمد ابن إدريس الشافعى، مرجع سابق، الجزء الثانى، ص      

  .١٧٤ـ عبد الرحمن بن مجمد بن قاسم العاصمى النجدى، مرجع سابق، الجزء الثالث، ص) ٢٨(
  .١٦٦، الجزء الثانى، ص )شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى( ،شرح فتح القديرام الحنفى، ـ ابن الهم      

  : الطبعة الأولى؛ بيت الزكاة( دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركاتعبد الستار أبو غدة وآخرون، . د) ٢٩(
  .٣٧،ص)م ١٩٩١هـ ـ ١٤١١الكويت،       

  هـ ١٤١٥الطبعة الأولى؛ الجمعية السعودية للمحاسبين ،(،لمتوسطةالمحاسبة امحمد سامى راضى ، . ـ د) ٣٠(
  .٢٩٨، الجزء الأول، ص)م١٩٩٤ـ       



  ٢٦

  .١٦٣، الجزء الثانى، ص)١٩٨٢ـ١٩٨١مكتبة الشباب،( ،أصول المحاسبة الماليةـ محمود شوقى عطا االله،      
  .٣٩٠، ص)دار النهضة العربية(المدخل فى المحاسبة المالية حلمى نمر، . د) ٣١(
  .٣٩٥، المجلد الثالث، الجزء الخامس، ص )مطبعة الإمام: مصر( المحلىـ ابن حزم الأندلسى، ) ٣٢(

  زكريا على : الناشر: مصر(بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ـ علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى،       
  .٨٢٦، الجزء الثانى، ص )يوسف         

  نشر وتوزيع إدارة البحوث : السعودية( شرح منتهى الإرادات نس بن إدريس البهوتى، ـ  منصور بن يو ) ٣٣(
  .٣٦٥، الجزء الأول، ص)العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد           

  .١٧٣ـ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى النجدى، مرجع سابق، الجزء الثالث،ص      
  ، )هـ١٣٩٤مطبعة الحكومة،: مكة(كشاف القناع عن متن الإقناعلبهوتى، ـ منصور بن يونس بن إدريس ا      

  .٢٠٠الجزء الثانى، ص         
  .٣٢٤، الجزء الثانى،ص)م١٩٦٧هـ ١٣٨٨عالم الكتب، : الطبعة الثالثة؛ بيروت(  كتاب الفروعـ ابن مفلح،     

  .٢١٥، الجزء الأول، ص)وزيعدار الفكر للطباعة والنشر والت(  المدونة الكبرىمالك بن أنس، ) ٣٤(
  :لمزيد من التفصيل ، يُرجى الرجوع إلى) ٣٥(

  ،   )دار الحديث( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقـ جمال الدين أبى محمد عبد االله بن يوسف الحنفى الزيلعى،       
  .٣٣٥الجزء الثانى، ص         

  .٣٠٤، الجزء الأول، ص)لكتب الحديثةدار ا(بداية المجتهد ونهاية المقتصد ـ إبن رشد،      
  .٣٩٢ـ ٣٨٩ـ أبو عبيد القاسم بن سلام، مرجع سابق، ص      
  دار النهضة العربية،( خلاصة أحكام زكاة عروض التجارة والصناعة فى الفقه الاسلامىيوسف قاسم، . ـ د     

  .٥٩، ص )١٩٨٠ـ١٤٠٠        
  الندوة الحادية عشر لقضايا ( ت الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات  ، الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، تعديلا) ٣٦(

  .٣٩،  ص)م  ٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢٢الزكاة المعاصرة، الكويت       
  ١٤١٢(الصادر عن مؤتمر مجمع الفقه الإسلامى فى دورته السابعة  ٦٦/٢/٧من القرار رقم) ٣،٤(بند رقم ) ٣٧(

  ).م١٩٩٢هـ ،      
  ".المخزون): "٢(بة المصرية، المعيار رقم معايير المحاس) ٣٨(
)٣٩(Donald E. Kieso and Jerry J.Weygant,Intermediate Accounting, (N.Y.John                       

  Wiley&Sons,Inc., 1986 ),p.374.                                                                              
)٤٠ ( International Accounting Standards No (25) , Accounting for Investments.                  

  ".المحاسبة عن الإستثمارات) : "١٦(معايير المحاسبة المصرية، المعيار رقم  ـ      
  .٣٨٥أبو عبيد القاسم بن سلام، مرجع سابق، ص) ٤١(



  ٢٧

  .٣٨٥المرجع سابق، ص ) ٤٢(
  ).م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩: القاهرة( لندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة فتاوى وتوصيات ا) ٤٣(
  .٣٢،٢٤، مرجع سابق، ص تعديلات الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركاتالهيئة الشرعية العالمية للزكاة، ) ٤٤(
  .٣٦٨، مرجع سابق، الجزء الأول، صشرح منتهى الإراداتـ  منصور بن يونس بن إدريس البهوتى،  ) ٤٥(

      .١٧٥ـ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى النجدى، مرجع سابق، الجزء الثالث،ص    

  .٣٣١،٣٣٢ابن مفلح، مرجع سابق، الجزء الثانى، ص ـــ     
  منشورات : الطبعة الثانية؛ الرياض( غاية المنتهى فى الجمع بين الإقناع والمنتهى ـ مرعى بن يوسف ،     

  .٢٨٨، الجزء الأول ، )سعيديةالمؤسسة العامة ال       
  .٣٤٦، المجلد الخامس،ص)دار الفكر(المجموع شرح المهذب أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووى، ) ٤٦(
  .٢٦٤ـ ابن قدامة، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص) ٤٧(
  ، الجزء )١٩٨١هـ ـ ١٤٠١مؤسسة الرسالة،: الطبعة السادسة؛ بيروت( فقه الزكاة يوسف القرضاوى، . د) ٤٨(

  .١٥٧الأول، ص      
  : الطبعة الثالثة؛بيروت (، الفتاوى الهندية فى مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ـ الشيخ نظام وآخرون) ٤٩(

  .١٧٣، المجلد الأول، ص)م١٩٨٢هـ ـ١٤٠٠دار إحياء التراث العربى،          
  ،المجلد)دار المعرفة: الطبعة الثانية؛ بيروت( كنز الدقائق البحر الرائق شرح ـ زين الدين بن نجيم الحنفى،      

  .٢١٩الثانى، ص        
  :وانظر كذلك). م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩: الكويت( فتاوى وتوصيات الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة) ٥٠(

  لقضايا الزكاة المعاصرة، الندوة الثانية عشرة ( رفيق المصرى، كيف نتعامل مع الذمم المدينة والدائنة. ـ د      
  . ١١،ـ ص)م٢٠٠٢ـ / هـ١٤٢٢      

  ٢٠٠٢ـ / هـ١٤٢٢الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة،(الصديق محمد الأمين الضرير. ـ د.    
  .٣٣،ص١٩،ص )م        

  . ١١٢، بدون تاريخ، ص )الكويت(،وثيقة المادة العلمية لمشروع الزكاةبيت الزكاة، ) ٥١(
  .١٩٦،ص)م١٩٨٢هـ ١٤٠٢(بحوث فى المراجعة سامى عبد الرحمن قابل، . سامى نجدى رفاعى،د. ـ د) ٥٢(

  .٥٤ـ محمد محمد السيد الجزار، مرجع سابق، ص      
  .٦٩، مرجع سابق، صتعديلات الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركاتالهيئة الشرعية العالمية للزكاة، ) ٥٣(
  


